
هــل نجــح اقتصــاد الخليــج في التحــرر مــن
قيود النفط؟
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إشكاليــة تراجــع أســعار النفــط عالميًــا تــواجه كافــة الاقتصــادات النفطيــة وفي القلــب منهــا دول الخليــج
العـربي، يـأتي ذلـك بـالتزامن مـع فـترة اقتصاديـة عالميـة تتسـم بالضحالـة والسـير إلى المجهـول، وهـو مـا
يجعل سوق النفط يعج بالمعروض مع انخفاض الطلب في نفس الوقت، وهذا يُعد أحد الأسباب
الرئيسية لانخفاض أسعار النفط بعيدًا عن سبب تمسك الدول المنتجة بعدم خفض الإنتاج لمعالجة
سوق البترول، وبدون الخوض في النوايا السياسية لهذا التصرف يظل الأمر عبئًا على تلك الدول

بعد انخفاض الأسعار الحاد.

بالحــديث عــن دول الخليــج العــربي كأحــد أبــرز البــؤر النفطيــة المنتجــة في العــالم، الــتي أسســت نموهــا
يـــة تقـــول أن تلـــك الـــدول تمتلـــك مـــن يـــع النفطـــي. فـــإن ثمـــة نظر الاقتصـــادي بالأســـاس علـــى الر
الاحتياطـات الماليـة الفائضـة مـا يمكنّهـا مـن تعـويض خسائرهـا الحاليـة الناتجـة عـن انخفـاض أسـعار
النفــط ، فهــذه الــدول جمعــت احتياطــات ماليــة تقــدر بـــ  بليــون دولار راكمتهــا خلال الســنوات
يـة نسبيـة الماضيـة بفضـل ارتفـاع أسـعار الخـام، وذلـك وفـق معهـد “الماليـة الدوليـة”. لكـن هـذه النظر
للغاية لأن تلك الاحتياطات متفاوتة بالتبعية لكم الإنتاج السابق وكم الاحتياطي النفطي وتبعًا أيضًا

للسياسة الاقتصادية والمالية التي ستتعامل بها كل دولة على حدة مع هذه الأزمة.

هنــاك نوعــان مــن الاقتصــاد يمكــن الحــديث عنهــم في خضــم هــذه الأزمــة، النــوع الأول هــو اقتصــاد
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كبر نسبة من إيرادته من العوائد النفطية وقد تصل هذه النسبة إلى يعتمد بالأساس على تحصيل أ
حد % وهي نسبة كبيرة جدًا جعلت النفط هو قاطرة هذا الاقتصاد الأساسية، لأن هذا النوع
من الاقتصاد لم يستطع حتى اللحظة تنويع مصادر الدخل وهو ما يجعل تذبذب أسعار النفط مؤشرًا
سلبيًا على استقراره لأنه بنى كافة حساباته المستقبلية على أسعار محددة لا تقل عنها إيرادات النفط

وهو ما يُعتقد أنه سيدخل ميزانية هذا الاقتصاد في طور العجز.

 أمــا النــوع الثــاني مــن الاقتصــاد هــو الــذي بــدأ في اســتثمار العوائــد النفطيــة في خلــق اقتصــاد مــوازي
مســتغلاً الاحتيــاطي النقــدي الفــائض، ولكــن هــذا الاقتصــاد المــوازي بشكــل أو بــآخر ارتبــط بــالسوق
العالمية المتذبذبة هي الآخرى ولكن على الصعيد الداخلي فإن انخفاض عوائد البترول لن تؤثر عليه
كيد سيؤثر على الانفاق في مشروعات الاقتصاد الموازي، لذا تبدو العلاقة بشكل ملحوظ ولكن بالتأ
متشابكة، ولكن رغم ذلك فإنه يُعتقد أن مثل هذا الاقتصاد هو الذي سيصمد أمام تقلبات النفط

وضغوطه.

إذا مــا طبقنــا بنمــاذج عمليــة خليجيــة علــى هذيــن النــوعين مــن الاقتصــاد فــإن أبــرز الــدول المرشحــة
للنمذجة هي المملكة العربية السعودية كتطبيق عملي على النوع الأول “الاقتصاد النفطي البحت”،
 ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كتطــبيق عملــي علــى النجــاح في خلــق اقتصــاد مــوازي اعتمــادًا علــى

عوائد النفط.

السعودية والتأثر بانخفاض أسعار النفط

بشكـل عـام تُنتـج دول الخليـج وعلـى رأسـها المملكـة العربيـة السـعودية  مليـون برميـل مـن النفـط
كــثر مــن  مليــون برميــل وهــو مــا تحصــل منــه % مــن الــدخل يوميًــا، تصــدر مــن هــذا الإنتــاج أ
كبر منتج للنفط في العالم، وتمثل مصدرًا مهمًا للطاقة بالنسبة لكثير الاقتصادي، وتعد السعودية  أ
كــبر اقتصــادين في مــن الاقتصــادات العملاقــة ومــن بينهــا كــل مــن الولايــات المتحــدة والصين، وهمــا أ
العالم، ومع انخفاض أسعار النفط الحالية قدر البنك الدولي الخسائر المتوقعة لدول مجلس التعاون
الخليجي بنحو  مليار دولار في ستة أشهر فقط من انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل، هذه

الخسائر تُشكل % من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.   

فالسـعودية تحتـاج بشكـل واضـح إلى أن تصـل إلى موازنـة متعادلـة لتجنـب الآثـار السـلبية لانخفـاض
تلك الأسعار وهو أمرٌ من الصعوبة بمكان الآن بسبب تدني أسعار النفط لمستويات قياسية، فقد قدر
النقد الدولي أن متوسط سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية كدولة معتمدة بالأساس على ريع
النفط للوصول إلى نقطة التعادل في موازنتها لهذا العام هو . دولارًا للبرميل، ولكن الواقع أن

سعر البرميل سجل مستويات أقل من ذلك بكثير.

هذا الانخفاض الحاد جعل السعودية تعتمد على احتياطها النقدي الهائل لسد عجز الموازنة، هذا
الاحتياطي النقدي بلغ مطلع العام الجاري  مليار دولار، انخفض بعد أبريل إلى  مليار، لأن
الاقتصاد السعودي اضطر إلى سد عجز الموازنة عن طريق سحب  مليار دولار في أربع شهور فقط

التي تم اعتمادها على أساس ارتفاع معقول في أسعار النفط لكنه لم يحدث.



كثر تأثيرًا على الاقتصاد السعودي من غيره وكذلك على الدول التي تعتمد هذا الأمر بطبيعة الحال أ
بشكـل رئيسي علـى قطـاع النفـط، لكـن الاحتياطـات النقديـة سـتساعد السـعودية علـى الصـمود ولـو
مؤقتًــا أمــام انخفــاض الأســعارهذا، لكنــه ســوف يــؤدي إلى دق نــاقوس الخطــر ذلــك أن طــول فــترة
الانخفـاض الحـاد في الأسـعار سـوف يقـود إلى أزمـة اقتصاديـة نسبيـة وليسـت حـادة لكنهـا قـد تـدخل
كــثر قــوة أمــام طــورًا عنيفًــا فيمــا بعــد إذا لم تســتطيع المملكــة والــدول المنتجــة للبــترول تبــني رد فعــل أ

التدهور في أسعار النفط بسبب خوف كل دولة على سوق حصتها النفطية.

كما أن هذا التراجع الحاد في الأسعار وجه اقتصادات منطقة الخليج وخاصة السعودية إلى مخاطر
أو إشكالات التعامل مع أسعار البترول بأريحية تامة عند وضع الموازنة العامة للبلاد وإقرارها، وشكل
نوع من التحفظ في اعتماد الأسعار المتوقعة لمعادلة الموازنة، وهو ما يؤدي إلى تخفيض الإنفاق بشكل
ملحــوظ وتراجــع خطــط التنميــة حــتى وإن اســتعانت تلــك البلاد بالاحتياطيــات النقديــة لســد عجزهــا

الآني، ولكنه من المستحيل إنفاقها على مشروعات تنموية لفترة طويلة.

 وللحالـة السـعودية خصوصـية في هـذا الصـدد لعـد أسـباب أهمهـا تورطهـا في حـرب اليمـن الـتي وبلا
شك أنهكتها اقتصاديًا، كذلك تورطها في الصراع السوري وتداعياته، وفي الأزمة المصرية التي تدخلت
يــق المنــح الماليــة المقدمــة لنظــام الانقلاب العســكري الوليــد، الســعودية بشكــل رئيسي فيهــا عــن طر
يـــم الإيـــراني ماليًـــا بعـــد رفـــع العقوبـــات والاتفـــاق النـــووي الأخـــير الـــذي ســـيعظم مـــن إمكانيـــات الغر

الاقتصادية عنه وهو أحد خصوصيات تأثر الاقتصاد السعودي بأزمة أسعار النفط.

لذلك تأمل السعودية في وضع نهاية للصراع اليمني والسوري، كما قامت بتعديل سياستها المالية
تجاه النظام المصري لخفض انفاقها خارجيًا، وهو ما سيعجل بحث السعودية عن كيفية تجاوز آثار
هــذا القلــق الاقتصــادي للتفــ لمواجهــة إيــران في المنطقــة والاقتصــاد بكامــل عــافيته، وقــد لجــأت
السعودية إلى التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية بمعدلات نمو سنوية

.%  فاقت

 وعملت الحكومة السعودية أيضًا على توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة التي بدورها أثمرت
بعــض ال في تحقيــق معــدلات جيــدة لنمــو نــاتج القطــاع الخــاص في القطاعــات غــير النفطيــة خلال
السنوات الخمس الماضية، وهو إدراك متأخر لأهمية تنويع مصادر الدخل واستغلال الفوائض المالية،

لكن بشكل عام يدل هذا على أن دول المجلس الخليجي حتى الآن لم تتحرر من قيود النفط.

الإمارات ومحاولات النجاة من شبح أزمة البترول

أمــا عــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  فإنهــا لا تشعــر بــالقلق بنفــس القــدر الــذي أصــاب بــاقي دول
مجلس التعاون الخليجي وإن كان للأمر تأثيرات واضحة عليها، وهذا بفضل التنوع الذي نجحت
دولة الإمارات أن تلحقه باقتصادها في الفترة الأخيرة، على الرغم من أنها راكمت هي الأخرى كباقي
دول مجلس التعاون مدخرات هائلة خلال الطفرة النفطية في هذه الفترة، لكنها لم تنتهج الطريقة

السعودية  في اللجوء إلى هذه المدخرات لتغطية العجز في ظل انخفاض أسعار النفط.



فبرنامج الاقتصاد الإماراتي بدء منذ فترة يجني ثمار الاعتماد جزئيًا على إيرادات السياحة في إمارة دبي
يــة والطفــرة في مجــال اســتثمارات البنيــة التحتيــة، وعلــى وكذلــك مجــال الخــدمات اللوجســتية البحر
الرغــم مــن ذلــك فــإن الإمــارات تلجــأ حاليًــا إلى كبــح جمــاح الإنفــاق في ضــوء انخفــاض أســعار النفــط
ومشتقــاته لأن الاقتصــاد مــا زال الجــزء الأكــبر منــه لم يتخلــص مــن الاعتمــاد الكــبير عليــه فيمــا ســتكون
مخــاطر الأزمــة الحاليــة أقــل ضررًا علــى دولــة الإمــارات مــن غيرهــا بســبب تنويــع مصــادر  دخلهــا في

السنوات الأخيرة.

يـدان” الـذي قـاد المحادثـات الإماراتيـة مـع صـندوق النقـد الـدولي في حـديث لوكالـة يـن ز فقـد صرح “ز
رويترز إن هذا العجز لا يشكل أي تهديد للاقتصاد الإماراتي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه مع أسعار
النفط الحالية يمكن للإمارات أن تبقي انفاقها عند المستويات الحالية لمدة تتراوح بين - سنة

على الأقل، بالاعتماد على وفرة الاحتياطيات المالية، هذا بالإضافة لاقتصادها الموازي.

وعلى الرغم من أن الأمر له بعض الجوانب السلبية لكن الإمارات استفادت من الأمر بشكل واضح
في القطاعــات الصــناعية واللوجيســتية والخدميــة، إذ أن هــذه القطاعــات اســتفادت بشكــل كــبير مــن
انخفاض أسعار النفط، حيث أن هذا الانخفاض يُقلل من تكلفة النقل والكهرباء في تلك القطاعات،

وهو الأمر الذي سيعوض الدولة الإماراتية عن الجوانب السلبية لانخفاض أسعار النفط.

فالإنتاج النفطي يمثل % من الناتج المحلي للإمارات وبالتحديد  إمارة دبي تعتمد على النفط في
ير البنك الدولي وصندوق النقد أشارت بأن الدول التي تعتمد ميزانيتها بنسبة %، في حين أن تقار
كثر مــن % ســتتأثر بشــدة مــن انخفــاض أســعار النفــط، وهــو مــا يعــني علــى النفــط في ميزانيهــا بــأ

استثناء الإمارات من ذلك التأثر السلبي.

كـثر مـن أي اقتصـاد في منطقـة الخليـج خاصـة في القطـاع فالاقتصـاد الإمـاراتي لـه ارتباطـات خارجيـة أ
العقـاري واللـوجيستي وهـو مـا يمثـل تنويـع لمصـادر الـدخل الإمـاراتي، لكـن هـذه المصـادر المنوعـة لـديها
أخطار تداهمها هي الأخرى غير انخفاض أسعار النفط الذي يُهدد القطاع النفطي، فالإمارات عرضة

. بشكل كبير لتقلبات السوق العالمية وهو ما حدث بالفعل في العام

كثر الدول الخليجية تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية على عكس بقية دول الخليج التي كانت  فكانت أ
تعتمــد علــى النفــط حينهــا فقــط، لذلــك لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تســتغني الإمــارات عــن
إيــرادات النفــط في دعــم اقتصادهــا ولا يمكــن أن يتحــول بشكــل كامــل اقتصادهــا إلى اقتصــاد متنــوع

خارجي لأن لهذا الأمر مخاطره الأخرى، لذلك تعمل الإمارات الآن على الموازنة بين هذا وذاك.

هذه الدول الخليجية التي تعتمد على النفط بشكل أساسي في اقتصادها وتلك الدول الأخرى التي
 تحاول التفلت منه بدعم قطاعات أخرى لم تنجح كليهما في التحرر من قيود النفط ولو على المستوى
المواطن الخليجي، فاستمرار الضغوط في السوق النفطية يمكن أن يجبر الحكومات الخليجية على
تنفيذ إصلاحات تهدف إلى اعتماد نظام مالي جديد، هذا النظام بلا شك سيلقي بظلاله سلبًا على

المواطن الخليجي الذي اعتمد على الرفاهية المستدامة.



الإمــارات أول الــدول الــتي ســعت في تلــك الإصلاحــات بنــاء علــى نصائــح دوليــة عــدة وقــامت بخطــوة
ير الوقود من الدعم، ومن المعتقد أن تلجأ بقية دول المجلس إلى خطوات مثلها في الفترة المقبلة تحر
مـع اسـتمرار اضطـراب سـوق النفـط، خاصـةً وأن دول الخليـج منفـردة بـأعلى دعـم حكـومي للفـرد في
الطاقة مقارنةً بالاقتصادات العالمية الكبرى، فدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً تنفق ما يقرب
% . مليار دولار على الدعم بعد الضريبة في مجال الطاقة، وهذا الدعم يمثل قرابة  من
من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة لا شك مقارنة بانخفاض الدخل الناتج عن انخفاض

أسعار البترول.
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